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ــلاً     ــشأة عمـ ــن المنـ ــس الأمـ ــة مجلـ لجنـ
ــالقرار  ــشأن ) ٢٠١١ (١٩٧٠بــ بــ

        الجماهيرية العربية الليبية
 موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠مذكرة شفوية مؤرخة        

  البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة
    

يس لجنـة مجلـس الأمـن       تهدي البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحـدة تحياتهـا إلى رئ ـ             
ويـشرِّفها أن تحيـل إليـه     بشأن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة   ) ٢٠١١ (١٩٧٠المنشأة عملاً بالقرار  

ــن      ــراري مجلـــس الأمـ ــلاً بقـ ــسرا عمـ ــه سويـ ــذي أعدَّتـ ــر الـ  ١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠التقريـ
  ). انظر المرفق) (٢٠١١(
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لموجهـة إلى رئـيس      ا ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٠مرفق المذكرة الـشفوية المؤرخـة           
  اللجنة من البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة

  
ــن          ــس الأمــ ــراري مجلــ ــلاً بقــ ــسرا عمــ ــه سويــ ــر أعدَّتــ ) ٢٠١١ (١٩٧٠تقريــ

  )٢٠١١( ١٩٧٣ و
تتــشرَّف سويــسرا بــأن تبلــغ لجنــة الجــزاءات الــتي أنــشأها مجلــس الأمــن بموجــب القــرار   
المـــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠مـــن القـــرار  ٢٥ة بالعناصـــر التاليـــة وفقـــاً للفقـــر) ٢٠١١ (١٩٧٠

 ١٠  و٩، فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التــدابير المنــصوص عليهــا في الفقــرات ٢٠١١فبرايــر /شــباط ٢٦
  .١٧  و١٥ و

المرسـوم  ،  ٢٠١١مـارس   / آذار ٣٠، في   )الحكومـة (اعتمد المجلس الاتحادي السويسري       
، بهـدف تطبيـق جـزاءات    )“المرسـوم ”  ب ــ يلـي المشار إليه فيمـا     ( للتدابير المتخذة ضد ليبيا      المحدد

 القــانوني الــسندو). ٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠الأمــم المتحــدة الــواردة في القــرارين  
 بشأن تطبيـق الجـزاءات الدوليـة        ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢ القانون الاتحادي المؤرخ     للمرسوم هو 

  ).القانون المتعلق بعمليات الحظر(
  

  حظر الأسلحة): ٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ١٠  و٩الفقرتان     
  .  من المرسوم١المادة تُنفَّذ هاتان الفقرتان ب  
 بيع وتوريد وتـصدير ونقـل الأسـلحة ومـا يتـصل بهـا مـن        ١ من المادة  ١ الفقرة   روتحظ  

  .أعتدة من أي صنف كان إلى ليبيا أو لأغراض استخدامها في ليبيا
ــر وتح   ، بمــا في ذلــك   توريــد الخــدمات مــن أي نــوع كــان    ١ مــن المــادة  ٣الفقــرة ظ

، علـى المعـدات العـسكرية والمـواد ذات الـصلة     الخدمات المالية وخـدمات السمـسرة والتـدريب         
  .وتوفير أفراد المرتزقة المسلحين

 شراء وتوريـد وعبـور ونقـل الأسـلحة ومـا يتـصل              ١ من المادة    ٤الفقرة  ظر  وأخيراً، تح   
  . بهابها من أعتدة انطلاقاً من ليبيا، وأنشطة السمسرة المتعلقة

  
  حظر السفر ): ٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ١٥الفقرة     

  .  من المرسوم٤المادة بذ هذه الفقرة تنفَّ  
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 مـن   ٥ و   ٤ دخـول الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في المـرفقين             ٤ مـن المـادة      ١وتحظر الفقرة     
  قائمــة بــالأفراد الخاضــعين للجــزاءات٤ويتــضمن المرفــق . المرســوم إلى سويــسرا وعبــور أراضــيها

  )*.٢٠١١ (١٩٧٣والمرفق الأول من القرار ) ٢٠١١ (١٩٧٠بموجب المرفق الأول من القرار 
  

  تجميد الأصول): ٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ١٧الفقرة     
  .  من المرسوم٢المادة بذ هذه الفقرة تنفَّ  
ــرة     ــضى الفق ــادة  ١وبمقت ــتي    ٢ مــن الم ــصادية ال ــوارد الاقت ــد الأصــول والم ــا تم، تجمَّ لكه

ــات المؤســسات ــون   والكيان ــرفقين  والأشــخاص الطبيعي   مــن المرســوم ٣  و٢المــذكورون في الم
ــا  أو ــق  . يتحكمــون فيه ــضمن المرف ــات  ٢ويت الخاضــعين والأشــخاص الطبيعــيين   قائمــة بالكيان

والمرفـق الثـاني مـن القـرار        ) ٢٠١١ (١٩٧٠للجزاءات المالية بموجـب المرفـق الثـاني مـن القـرار             
٢٠١١ (١٩٧٣ .(  

والأشـخاص   توريـد الأصـول إلى المؤسـسات والكيانـات        ٢ من المـادة     ٢ة   الفقر ظروتح  
بـصورة  تجميد الأصول أو إتاحة الأصـول أو المـوارد الاقتـصادية لهـم،              شملهم  الذين ي الطبيعيين  

  .مباشرة أو غير مباشرة
قيمــة الممتلكــات الماليــة التــصريح ب مــن المرســوم علــى واجــب  ٨وأخــيراً، تــنص المــادة   

  .لطات المختصة في سويسراالمجمَّدة للس
  

  التدابير الأخرى    
) ٢٠١١ (١٩٧٣ مـــن القـــرار ١٧حظـــر الـــرحلات الجويـــة الـــوارد في الفقـــرة يُنفَّـــذ   
  .  من المرسوم٥ بالمادة

. وبالإضافة إلى التدابير الواردة أعلاه، اتخـذت سويـسرا تـدابير قـسرية إضـافية ضـد ليبيـا                    
ل الأســلحة والأعتــدة المحتمــل اســتخدامها  فمــن جهــة، جــرى حظــر بيــع وتوريــد وتــصدير ونق ــ  

ومـن جهـة أخـرى،      ).  مـن المرسـوم    ١ والمرفـق    ١ مـن المـادة      ٢الفقـرة   (لأغراض القمـع الـداخلي      
 ٣جرى تطبيق حظر السفر والجزاءات المالية إزاء أفراد وكيانات إضافيين مذكورين في المـرفقين               

  .قة مع تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبيوالتدابير القسرية الإضافية هذه متطاب.  من المرسوم٥ و
ــران    ــة شــهر حزي ــه /وفي بداي ــسرا   ٢٠١١يوني ــدة في سوي ــة المجمَّ ، بلغــت الأصــول الليبي
  .  مليون فرنك سويسري٦٥٠حوالي 

 
  

 .تتوفر المرافق لدى الأمانة العامة وهي متاحة للاطلاع عليها * 


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية
	مذكرة شفوية مؤرخة 20 حزيران/يونيه 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية ويشرِّفها أن تحيل إليه التقرير الذي أعدَّته سويسرا عملاً بقراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011) (انظر المرفق). 
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 20 حزيران/يونيه 2011 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة
	تقرير أعدَّته سويسرا عملاً بقراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011)
	تتشرَّف سويسرا بأن تبلغ لجنة الجزاءات التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 1970 (2011) بالعناصر التالية وفقاً للفقرة 25 من القرار 1970 (2011) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011، فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرات 9 و 10 و 15 و 17.
	اعتمد المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة)، في 30 آذار/مارس 2011، المرسوم المحدد للتدابير المتخذة ضد ليبيا (المشار إليه فيما يلي بـ ”المرسوم“)، بهدف تطبيق جزاءات الأمم المتحدة الواردة في القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011). والسند القانوني للمرسوم هو القانون الاتحادي المؤرخ 22 آذار/مارس 2002 بشأن تطبيق الجزاءات الدولية (القانون المتعلق بعمليات الحظر).
	الفقرتان 9 و 10 من القرار 1970 (2011): حظر الأسلحة

	تُنفَّذ هاتان الفقرتان بالمادة 1 من المرسوم. 
	وتحظر الفقرة 1 من المادة 1 بيع وتوريد وتصدير ونقل الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة من أي صنف كان إلى ليبيا أو لأغراض استخدامها في ليبيا.
	وتحظر الفقرة 3 من المادة 1 توريد الخدمات من أي نوع كان، بما في ذلك الخدمات المالية وخدمات السمسرة والتدريب على المعدات العسكرية والمواد ذات الصلة، وتوفير أفراد المرتزقة المسلحين.
	وأخيراً، تحظر الفقرة 4 من المادة 1 شراء وتوريد وعبور ونقل الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة انطلاقاً من ليبيا، وأنشطة السمسرة المتعلقة بها.
	الفقرة 15 من القرار 1970 (2011): حظر السفر 

	تنفَّذ هذه الفقرة بالمادة 4 من المرسوم. 
	وتحظر الفقرة 1 من المادة 4 دخول الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفقين 4 و 5 من المرسوم إلى سويسرا وعبور أراضيها. ويتضمن المرفق 4 قائمة بالأفراد الخاضعين للجزاءات بموجب المرفق الأول من القرار 1970 (2011) والمرفق الأول من القرار 1973 (2011)*.
	الفقرة 17 من القرار 1970 (2011): تجميد الأصول

	تنفَّذ هذه الفقرة بالمادة 2 من المرسوم. 
	وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 2، تجمَّد الأصول والموارد الاقتصادية التي تملكها المؤسسات والكيانات والأشخاص الطبيعيون المذكورون في المرفقين 2 و 3 من المرسوم أو يتحكمون فيها. ويتضمن المرفق 2 قائمة بالكيانات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للجزاءات المالية بموجب المرفق الثاني من القرار 1970 (2011) والمرفق الثاني من القرار 1973 (2011). 
	وتحظر الفقرة 2 من المادة 2 توريد الأصول إلى المؤسسات والكيانات والأشخاص الطبيعيين الذين يشملهم تجميد الأصول أو إتاحة الأصول أو الموارد الاقتصادية لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
	وأخيراً، تنص المادة 8 من المرسوم على واجب التصريح بقيمة الممتلكات المالية المجمَّدة للسلطات المختصة في سويسرا.
	التدابير الأخرى

	يُنفَّذ حظر الرحلات الجوية الوارد في الفقرة 17 من القرار 1973 (2011) بالمادة 5 من المرسوم. 
	وبالإضافة إلى التدابير الواردة أعلاه، اتخذت سويسرا تدابير قسرية إضافية ضد ليبيا. فمن جهة، جرى حظر بيع وتوريد وتصدير ونقل الأسلحة والأعتدة المحتمل استخدامها لأغراض القمع الداخلي (الفقرة 2 من المادة 1 والمرفق 1 من المرسوم). ومن جهة أخرى، جرى تطبيق حظر السفر والجزاءات المالية إزاء أفراد وكيانات إضافيين مذكورين في المرفقين 3 و 5 من المرسوم. والتدابير القسرية الإضافية هذه متطابقة مع تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.
	* تتوفر المرافق لدى الأمانة العامة وهي متاحة للاطلاع عليها.
	وفي بداية شهر حزيران/يونيه 2011، بلغت الأصول الليبية المجمَّدة في سويسرا حوالي 650 مليون فرنك سويسري. 

